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جــرى إعــداد هذا الملف الوطنــي بناءًً على الإطار القانوني 
والتنظيمي الســاري في كانون الأول/ديســمبر 2025.

أجري تقييم مكافحة الفســاد تحت المظلة الأوســع لمشروع 
الُأُطــر التشريعيــة لبيئة الأعمال فــي البلدان العربية، وعلى 

أســاس مجموعة من المؤشرات المصنفة ضمن ســتة 
مكونات أساســية: مكافحة الفســاد والنزاهة في القطاع 

العام، ومكافحة الرشــوة وحمايــة المبلّّغين، والميزانية 
والنفقــات العامة، والحكومــة الرقمية، والحكومة 
المفتوحة والشــفافية، ومعايير المشــتريات العامة.

فــي هــذه الوثيقة لمحة وتحليل على أســاس التقييم 
المذكــور ومؤشراته من حيــث ما تنطبق على حالة جيبوتي. 

وفيها أيضاًً اســتعراض للقوانيــن والأنظمة التي تحكم 
مختلف أبعاد مكافحة الفســاد، على أســاس المكونات 

للتقييم. الستة 

فــي جيبوتــي، تتناول أحــكام مختلفة من قانون العقوبات 
الفســاد والممارسات ذات الصلة.

وأقــر قانــون الوقاية من الفســاد ومكافحته والجرائم المرتبطة 
.)103/AN/24/9ème L به )رقم

وقد وقعــت جيبوتي على اتفاقية الأمــم المتحدة لمكافحة 
الفســاد في 17 حزيران/يونيو 2004، وصادقت عليها في 20 

نيسان/أبريل 2005.

مكافحة الفســاد والنزاهة في القطاع العام

الهــدف مــن مكون التقييم هــذا هو تبيّّن الإطار القانوني 
المعتمــد لــدى البلد لمنع الفســاد في القطاع العام، 

والتصدي له إذا وقع. ويشــمل تعريف الفســاد والممارسات 
المتصلــة بــه في القانون، ووجــود اتفاقيات إقليمية ودولية 

فــي هــذا الصدد، وآليات التنفيذ والرقابة الرئيســية، ونظام 
العقوبات والإعفاءات المشروطــة حيثما تنطبق.

تعرّّف المواد 200-214 من قانون العقوبات مختلف أشــكال 
الفســاد وتجرّّمها، بما في ذلك الفســاد السلبي، والرشوة، 
وإســاءة اســتخدام النفوذ، والاستحواذ غير القانوني على 

المصالح، واختلاس الأموال العامة، وعرقلة ســيادة القانون. 
وتشــمل العقوبات المنصوص عليها الســجن والغرامات. ويتضمن 

القانــون الجديد المعني بالوقاية من الفســاد ومكافحته 
 )103/AN/24/9ème L والجرائــم المرتبطة به )القانون رقم

صياغــات أكثر تفصــيلًاً وتنظيماًً لهذه الجرائم. وتعرّّف المادة 1 
مــن القانون مفهوم الفســاد، ويتضمن الفصل الثاني منه 

الأفعال التي تعد فســاداًً، وهو يحاكي في هذا الصدد 
وينظــم ما تضمنه قانون العقوبــات، ويؤكد العقوبات الجنائية 

المنصوص عليها جراء هذه الأفعال، والتي تشــمل الســجن 
والجزاءات المالية.

ينص القانون رقم AN/24/9ème L/103 أيضاًً على إنشاء 
هيئة وطنية مســتقلة للوقاية من الفســاد ومكافحته، تشــمل 

مســؤولياتها الأساســية: إجراء تقييمات دورية للأدوات القانونية 
وللتدابيــر الإداريــة في هذا المجال لتحديــد فعاليتها في الوقاية 

من الفســاد ومكافحته؛ وتقييم المؤسســات العامة والخاصة 
من حيــث أداؤها في الوقاية من الفســاد ومكافحته بهدف 

إنشــاء نظام للتصنيــف والترتيب، والإشراف على إعداد وقيادة 
وتنفيذ الاســتراتيجية الوطنية لمكافحة الفســاد.

في ما يتعلــق بالاستثنــاءات والإجراءات التخفيفية، تنص 
المــادة 207 من قانون العقوبــات على نظام محدد للجرائم 
المتصلــة بالأموال العامــة. وقد تخفّّض العقوبات إلى نصف 

ما هــو منصــوص عليه إذا أعــاد المتهم أو أرجع جميع الأموال 
أو الأوراق الماليــة أو الأصــول المختلســة قبل صدور الحكم. 
ولا يســمح بوقف تنفيذ حكم الســجن عقوبة على اختلاس 

الأموال العامة إلا إذا ســدد المتهم كامل المبالغ المختلســة.

ولا تتضمــن تشريعــات مكافحة الفســاد الحالية أحكاماًً لمنع 
التلاعــب أو التواطؤ فــي المناقصات، ولا لمنع اتفاقيات 

تقاســم الســوق في ما يتعلق بالعقود العامة المستقبلية.

مكافحة الرشــوة وحماية المبلّّغين

يستعرض مكون التقييم هذا الإطار القانوني المعتمد 
في جيبوتي لمنع الرشوة وما يتصل بها من ممارسات، 

واكتشافها ومعاقبة مرتكبيها، وتدابير حماية الأشخاص 
الذين يبلّّغون عن مثل هذه السلوكيات. ويتناول تعريف 

https://alp.unescwa.org/legislations/penal-code-0
https://alp.unescwa.org/legislations/penal-code-0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.journalofficiel.dj%2Ftexte-juridique%2Floi-n103-an-24-9eme-l-relatif-a-la-prevention-et-a-la-lutte-contre-la-corruption-et-les-infractions-assimilees%2F&data=05%7C02%7Cromy.rahal%40un.org%7Ccddeb174cb9d488541a108de5da4099a%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C639051156298586042%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=VFoHg9wrzigcLeU8VvW%2F06XuQQaAJ0IaD2rPC%2B1ViHg%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.journalofficiel.dj%2Ftexte-juridique%2Floi-n103-an-24-9eme-l-relatif-a-la-prevention-et-a-la-lutte-contre-la-corruption-et-les-infractions-assimilees%2F&data=05%7C02%7Cromy.rahal%40un.org%7Ccddeb174cb9d488541a108de5da4099a%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C639051156298586042%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=VFoHg9wrzigcLeU8VvW%2F06XuQQaAJ0IaD2rPC%2B1ViHg%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.journalofficiel.dj%2Ftexte-juridique%2Floi-n103-an-24-9eme-l-relatif-a-la-prevention-et-a-la-lutte-contre-la-corruption-et-les-infractions-assimilees%2F&data=05%7C02%7Cromy.rahal%40un.org%7Ccddeb174cb9d488541a108de5da4099a%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C639051156298586042%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=VFoHg9wrzigcLeU8VvW%2F06XuQQaAJ0IaD2rPC%2B1ViHg%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.journalofficiel.dj%2Ftexte-juridique%2Floi-n103-an-24-9eme-l-relatif-a-la-prevention-et-a-la-lutte-contre-la-corruption-et-les-infractions-assimilees%2F&data=05%7C02%7Cromy.rahal%40un.org%7Ccddeb174cb9d488541a108de5da4099a%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C639051156298586042%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=VFoHg9wrzigcLeU8VvW%2F06XuQQaAJ0IaD2rPC%2B1ViHg%3D&reserved=0
https://www.unodc.org/corruption/en/country-profiles/view/search.html
https://www.unodc.org/corruption/en/country-profiles/view/search.html
https://www.unodc.org/corruption/en/country-profiles/view/search.html
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الرشوة والجرائم المرتبطة بها في التشريع الوطني، ووجود 
الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة، والآليات الرئيسية 
للتحقيق والرقابة، والعقوبات والتدابير التصحيحية المعمول 

بها، والسياسات لتعزيز السلوك الأخلاقي والمناهض للرشوة، 
ووجود أنظمة لحماية المبلغين عن المخالفات وقنوات 

للإبلاغ، ومدى سهولة الوصول إلى هذه الأنظمة والقنوات.

 يخضع الإطار الوطني لمكافحة الرشوة للقانون رقم
 AN/24/9ème L/103، الذي يصرح بتجريم الرشوة. وعلى الرغم 

من أن المادة 54 تتضمن استثناءاًً محدوداًً، يسمح بالهدايا المنخفضة 
القيمة ضمن حدّّ نقدي متدنٍٍّ، ولكن هناك حاجة إلى ضمانات بأن 

لا يقوض الاستثناء الحظر في إطاره الأعم. وتحظر المادة 39 على 
المسؤولين العموميين طلب أو قبول أي عرض أو وعد أو هدية أو 

ميزة غير مبررة مقابل أداء عمل رسمي أو الامتناع عن أدائه.

ويعزز القانون الإنفاذ المؤسســي مــن خلال الهيئة الوطنية 
المســتقلة للوقاية من الفســاد ومكافحته. وتنص المادة 4 

علــى تكليــف الهيئة بتحليل مخاطر الفســاد الهيكلي، واقتراح 
تدابيــر تصحيحية، وتوعية الجمهور، وتلقي الشــكاوى من 

الأفراد والكيانــات، والتحقيق فــي الاتهامات بالجرائم، وإحالة 
القضايــا المثبتة إلى الســلطات القضائية.

وتتنــاول المادة 14 حماية المبلّّغيــن عن المخالفات، التي تمنح 
حماية حكومية من الانتقام للأشــخاص المبلّّغين والشــهود 

والخــبراء والضحايا وأقاربهــم وموظفي الهيئة. ويعزز القانون 
إمكانــات التحقيــق، إذ تنص المادة 36 على وجوب تخصص 

قضاة ومدّّعين في قضايا الفســاد، وتســمح المادة 37 باستخدام 
تقنيــات تحقيق خاصة، مثل مراقبة الحســابات البنكية، والوصول 

إلــى أنظمة المعلومات، واعتراض الاتصالات، ومصادرة 
الســجلات المالية عند وجود مؤشرات خطيرة على الفســاد.

ولكــن لــم يضع التشريع معايير وطنية واضحــة لتقييم احتمالية 
مخاطــر الرشــوة وتأثيرها، ما يحــد من القدرة على إجراء تقييم 

منهجــي للمخاطــر وتحديد الأولويات في هذا الصدد.

الميزانية والنفقات العامة

يتناول مكون التقييم هذا المعايير والآليات المعمول 
بها لتنظيم الميزانية والنفقات العامة والإشراف عليها، 
بما في ذلك وجود معايير قانونية للمراقبة والتدقيق، 

وإمكانية الوصول إلى معلومات الميزانية لأصحاب المصلحة.

 يعالــج قانــون المالية المعدّّل الصادر في عام 2022 )رقم
AN/22/8ème L/169( تنظيــم الميزانية الوطنية والنفقات 

العامــة، فيوضــح الباب الثاني من القانون )المواد 10-6( 
مصــادر الإيرادات المختلفة التــي يجب النظر فيها، بما في ذلك 

الضرائب المباشــرة، والتعرفــة الجمركية العامة على تراخيص 
الأعمال )براءات الاختراع(، والضرائب غير المباشــرة، والإيرادات 

المتعلقــة بالعقــارات. ويفصّّل الباب الثالث أحكام الإنفاق.

وتنص المادة 24 على نشــر القانون في الجريدة الرســمية، 
لتيســير وصول جميع أصحاب المصلحة إليه. وتشــير المادتان 18 

و23 من قانون منع الفســاد إلى وجوب اعتماد الســلطات 
العامة لقواعد وإجراءات لتعزيز الشــفافية، ويمكن تفســيرهما 
علــى أنهما تلزمان بالكشــف عن معلومــات تتعلق بالميزانيات 

والنفقات.

 أنشــئت محكمة الحســابات بموجب القانون رقم
AN/16/7ème L/140، ولديهــا الســلطة القانونية للتدقيق في 

النفقــات العامــة وتقديم تقرير نتائجها للجمهور، حيث تســاهم 
التقاريــر فــي الرقابة الخارجية على اســتخدام الأموال العامة، 

وتدعم المســاءلة عند اكتشــاف المخالفات.

الرقمية الحكومة 

يســتعرض مكون التقييم هذا الإطــار القانوني للحكومة 
الرقميــة، بما في ذلك حمايــة الخصوصية وأمن البيانات، 

والوصول إلــى البيانات الحكومية.

يهــدف القانــون المعتمد بشــأن الأمــن السيبراني ومحاربة 
الجرائــم الإلكترونيــة )رقم AN/14/7ème L/66( إلى 

تأميــن وحمايــة المعلومــات المتعلقة بــالأفراد المنقولة 
الإنترنت. عبر 

ولكــن لا توجــد تشريعات تفرض معاييــر لتقديم الخدمات 
الرقميــة أو تضــع آليات رقابية على الاســتخدام الأخلاقي 

للتقنيــات الرقمية.

https://www.droit-afrique.com/uploads/Djibouti-LF-2022-rectificative.pdf
https://www.droit-afrique.com/uploads/Djibouti-LF-2022-rectificative.pdf
https://www.droit-afrique.com/uploads/Djibouti-LF-2022-rectificative.pdf
https://www.droit-afrique.com/uploads/Djibouti-LF-2022-rectificative.pdf
https://human-village.org/IMG/pdf/loi_140-23_juin_2016-cour_des_comptes.pdf
https://human-village.org/IMG/pdf/loi_140-23_juin_2016-cour_des_comptes.pdf
https://human-village.org/IMG/pdf/loi_140-23_juin_2016-cour_des_comptes.pdf
https://human-village.org/IMG/pdf/loi_140-23_juin_2016-cour_des_comptes.pdf
https://www.journalofficiel.dj/texte-juridique/loi-n66-an-14-7eme-l-relative-au-cyber-securite-et-a-la-lutte-contre-la-cybercriminalite/
https://www.journalofficiel.dj/texte-juridique/loi-n66-an-14-7eme-l-relative-au-cyber-securite-et-a-la-lutte-contre-la-cybercriminalite/
https://www.journalofficiel.dj/texte-juridique/loi-n66-an-14-7eme-l-relative-au-cyber-securite-et-a-la-lutte-contre-la-cybercriminalite/
https://www.journalofficiel.dj/texte-juridique/loi-n66-an-14-7eme-l-relative-au-cyber-securite-et-a-la-lutte-contre-la-cybercriminalite/
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الحكومة المفتوحة والشــفافية

يســتعرض مكــون التقييم هذا الإطــار القانوني لتعزيز 
الشــفافية والحكومــة المفتوحة. ويتناول مدى تجســيد 

المبــادئ المرتبطــة بالشــفافية، مثل حق الجمهور 
فــي الوصول إلــى المعلومات، والتزامات الإفصاح، 

والآليــات التي تمكن مــن الرقابة العامة، في 
التشريعات، فضلًاً عن دور المؤسســات المســؤولة عن 

متابعــة الامتثال لها.

ينــص القانــون رقم AN/24/9ème L/103 على تعريف واضح 
للشــفافية فــي المادة 1 يرتكز إلــى اتفاقية الأمم المتحدة 

لمكافحة الفســاد. وتؤدي اللجنة الوطنية المســتقلة للوقاية 
مــن الفســاد ومكافحته جزءاًً هامــاًً من وظائفها من خلال تعزيز 

الشــفافية، وجمع المعلومات، وتقييم المؤسســات بناءًً على 
مســتوى التزامها، وتحصل علــى دعم إضافي من الصحافة 
والمجتمع المدني في نشــر المعلومات وتشــجيع الانفتاح.

معايير المشتريات العامة

يســتعرض مكــون التقييم هذا الإطــار القانوني الذي ينظم 
المشــتريات العامــة، بما في ذلك المعايير والإجراءات 

لمنــح العقــود العامة، وتحديد الســلطات والهيئات الرقابية 
المســؤولة، وتوفر آليات التنفيذ والمراجعة، ودرجة شــفافية 

وســهولة عمليات الشراء، ومــدى دمج اعتبارات مكافحة 
الفســاد، ومشــاركة أصحاب المصلحة غير الحكوميين، 

والاستثناءات أو الأنظمــة الخاصة المطبقة.

أنشــأت جيبوتي إطاراًً شــاملًاً لتنظيم المشتريات العامة من خلال 
قانون المشــتريات العامة )رقم AN/09/6ème L/53(. يحدد 

هــذا القانــون المعايير العامــة التي تحكم إجراءات الشراء. وتلزم 
المــواد 1-3 عمليات المشــتريات العامة بمبادئ حرية الوصول 

إلى عقود الشراء، ومعاملة المرشــحين بشــكل متســاو، وتشجيع 
المنافســة، والتقييم المســبق لظروف السوق، والشفافية.

يعتمــد التشريــع المناقصات العامة كطريقة أساســية لمنح 
العقــود العامــة، مع استثناءات تســمح باتباع طرق بديلة، مثل 

الدعــوة المباشــرة أو المناقصات مــن المصدر الواحد، عندما 
توجــد مــبررات قانونية محددة. وتخول المادة 18 الإجراءات 
التفاوضيــة )غير التنافســية( في الحــالات التي تتعلق بسرية 

الدولــة، أو الضرورة العاجلــة، أو الحصرية، أو نماذج البحث 
والتطوير الأولية، أو أســواق الســلع، أو الفائزين في منافســات 

معماريــة. كما يوفــر القانون مرونة إضافية بالنســبة للعقود 
ذات القيمــة المنخفضــة التي تقل عن 5,000,000 فرنك 
جيبوتي، إذ يمكن أن تســتفيد من إجراءات مبســطة وفقاًً 

لأحــكام المــادة 4. ويستثني القانون مــن نطاقه بعض الترتيبات 

غير التعاقدية والمســاعدات الحكومية، ويســمح بالتنازل عن 
الضمانــات، وذلــك غالباًً للكيانات العامة أو الشــركات التي 

الدولة. تملكها 

وينــص القانون على تسلســل منظــم لآليات التنفيذ وحل 
النزاعات. إذ تنشــئ المادة 22 لجنة تســوية النزاعات، 

المخوّّلــة بالنظر فــي الطعون المقدمة ضد قرارات 
المشــتريات، وتســمح المادة 23 بالتحكيم، وتسمح المادة 24 

بالمراجعــة القضائية أمــام المحكمة الإدارية. وتفصل 
المــادة 28 نظاماًً للعقوبات، وبذلك يطرح القانون ســبلًاً 

متعــددة للالتزام بمتطلبات المشــتريات العامة، تمثل الرقابة 
القضائيــة الخيار الأخير من بينها.

وتُُدعم الشــفافية في المشــتريات من خلال متطلبات الإبلاغ 
العام والنشــر. وتفرض المادتان 16.2 و17 نشــر الدعوات 

إلــى المناقصات، وذلك بطرائق تشــكل إجراءات المناقصات 
المفتوحــة. وتلزم المادتــان 27.8 و27.9 اللجنة الوطنية 

للمشــتريات العامة بنشــر بعض القرارات وتقريرها الســنوي في 
المجلة الرســمية. وتنص المادة 1 على أن الشــفافية والعدالة 

والكفاءة هي الأهداف الرئيســية لنظام الشراء.

وتُُســند مهام الرقابة إلى هيئات المشــتريات التي أنشــئت 
بموجــب القانون. وتشــير المواد 25 و26 و27 إلى أن اللجنة 

الوطنية للمشــتريات العامة مســؤولة عن إصدار الوثائق 
المعياريــة للمناقصات، وإدارة قواعــد بيانات الشراء، والتحقق 

من التســليمات والاعتماد، ومراجعة إطار المشــتريات، 

https://alp.unescwa.org/sites/default/files/2023-03/Law%20No.%2053-AN-09-6th%20L%20on%20the%20new%20Public%20Procurement%20Code%20FR.pdf
https://alp.unescwa.org/sites/default/files/2023-03/Law%20No.%2053-AN-09-6th%20L%20on%20the%20new%20Public%20Procurement%20Code%20FR.pdf
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والإشراف علــى عمليات المناقصــات، وتحديد المخالفات 
أو الســلوك المخالف الجســيم. كما يشمل اختصاصها 

إدارة احتياجــات التدريب في مجال المشــتريات العامة 
)المــادة 26.1، الفقرة الفرعية الثامنــة(، ما يعني إمكانية 

تنظيــم أو تنســيق برامــج التدريب أو بناء القدرات من خلال هذه 
المؤسســة. وتســاهم اللجنة التي أنشئت بموجب المادة 22 

أيضــاًً فــي الرقابة التي تركز على النزاهة في المشــتريات.

ومــع ذلك، لا يشــير الإطار الوطني إلى أي أحــكام قانونية 
صريحــة تمنــح أصحــاب المصلحة غيــر الحكوميين، مثل 

منظمــات المجتمــع المدنــي أو الجمعيــات المهنية، دوراًً 
رســمياًً في التقييم أو الإشراف الرســمي على ممارســات 

المشــتريات العامــة. كما لا ينص تحديداًً على إنشــاء 
مؤسســات تدريــب مخصصــة أو برامج منظمــة لبناء القدرات 

في مجــال معايير الشراء.

توصيات

وضع تعريف قانوني واضح للشــفافية.

وضــع معاييــر ومنهجيات وطنية واضحة لتقييم مخاطر الرشــوة والفســاد ولإعطاء الأولوية للإنفاذ.

 تعزيــز التعــاون وتبــادل المعلومات بيــن الهيئات الإدارية العامــة المعنية في الوقاية من
ومكافحته. الفساد 

تطوير اســتراتيجيات وبرامج لتوعية الجمهور وبناء القدرات في ممارســات مكافحة الفســاد.

اعتماد قانون محدد يُُلزم بنشر بيانات ما قبل الميزانية أو وثائق ميزانية يسهل على المواطنين فهمها.

اعتمــاد تشريع ينشــئ معايير لتقديم الإدارات العامــة للخدمات الرقمية.

ســن تشريعات محددة للإشراف على الاســتخدام الأخلاقي للتقنيات الرقمية.

إنفــاذ قانون لحــق الوصول إلى المعلومات.

إيجاد برامج تدريب للمســؤولين على معايير المشــتريات العامة.

التصريح بتجريم ممارســات التلاعب والتواطؤ في المناقصات واتفاقيات تقاســم الســوق في 
التشريعات المرتبطة بالمشــتريات العامة ومكافحة الفســاد.

www.unescwa.org
E/ESCWA/CL6.GCP/2025/ABLF/1/Series.3/CP/Djibouti
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